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   مقدمة    
، مذكرة بعنوان   ١٩٩٩كـان معروضـا عـلى اللجـنة في دورتهـا الثانـية والـثلاثين، عـام                   -١
وقــد رحبــت . A/CN.9/460) ("الأعمــال المقــبلة الممكــنة في مجــال التحكــيم الــتجاري الــدولي  "

ــا      ــانون التحكــيم  اللجــنة بفرصــة مناقشــة مــدى استصــواب وجــدوى المضــي قدم ــر ق في تطوي
ــتجاري الــدولي، ورأت عمومــا أن الوقــت قــد حــان لتقيــيم مــا اكتســب مــن تجــربة واســعة       ال
وايجابـية في مجــال الاشـتراع الوطني لقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيـم التجـاري الدولـي               

، ولتقيــيم وفي اســتخدام قواعــد الأونســيترال للتحكــيم وقواعــد الأونســيترال للتوفــيق) ١٩٨٥(
مـدى مقبولـية الأفكـار والاقتراحات الرامية إلى تحسين قوانين التحكيم وقواعده وممارساته، في      

 .طار المحفل العالمي المتمثل في اللجنةإ

وعهـدت اللجـنة بذلـك العمـل إلى أحـد أفرقـتها العاملـة، وأسمـته الفـريق العـامل الثاني                       -٢
، وقـررت أن تكون البنود      ")الفـريق العـامل   "باسـم   يُشـار الـيه فـيما يـلي         ) (التحكـيم والتوفـيق   (

ذات الأولويـة للفـريق العـامل هـي التوفـيق، واشـتراط الشكل الكتابي لاتفاق التحكيم، وقابلية               
 .مكانية انفاذ قرار تحكيم كان قد نُقض في دولة المنشأإانفاذ تدابير الحماية المؤقتة، و

، تقرير الفريق   ٢٠٠٠ والثلاثين، في عام     وكـان معروضـا عـلى اللجنة في دورتها الثالثة          -٣
وقد أحاطت اللجنة علما بالتقرير،     . (A/CN.9/468)العـامل عـن أعمـال دورته الثانية والثلاثين          

ولاية المسندة إلى الفريق العامل فيما يتعلق بتقرير موعد         مـبدية ارتـياحها لــه، وأكـدت مجـددا ال          
وأدلي بعـدة بـيانات مؤداها، على وجه        . بلةوطـريقة تـناول المسـائل الـتي حـددت للأعمـال المق ـ            

 البنود التي تدرج مستقبلا في جدول       أولوياتالعمـوم، أنـه ينـبغي للفـريق العـامل، لـدى تقريـر               
أعمالـه، أن يـولي اهـتماما خاصـا لمـا هـو مجـد وعملي وللمسائل التي تترك فيها قرارات المحاكم         

 الــتي ذكــر في اللجــنة أنهــا يمكــن أن وكانــت المواضــيع. الوضــع القــانوني مقلقــلا أو غــير مــرض
تكـون جديـرة بالـنظر، عـلاوة عـلى المواضيع التي قد يحددها الفريق العامل، هي معنى ومفعول         
الحكـم الخـاص بـالحق في المعاملـة الأكـثر حظـوة الـوارد في المـادة السـابعة من اتفاقية الإعتراف                       

") اتفاقيـــة نيويــورك "  اليهـا فيمــا يلـي ب ـ   الـتي يشـــار  (بقــرارات التحكـيـم الأجنبـيــة وانفاذهـــا         
)A/CN.9/468    جـراءات التحكـيم لغرض المقاصة،      إ؛ وتقـديم المطالـبات في       ))ك (١٠٩، الفقـرة

؛ وحرية الطرفين في    ))ز (١٠٧الفقرة  (واختصـاص هيـئة التحكـيم فـيما يتعلق بتلك المطالبات            
؛ والســـلطة ))ج (١٠٨الفقــرة  (ا أن يمثّــلهما في اجــراءات التحكــيم أشـــخاص مــن اختــيارهم     

الـتقديرية الباقـية لـلموافقة عـلى انفـاذ قـرار عـلى الـرغم مـن وجـود سـبب مـن أسـباب الرفض                           
؛ وصلاحية ))ط (١٠٩الفقرة  (١٩٥٨المذكـورة في المـادة الخامسـة مـن اتفاقية نيويورك لسنة           

لموافقـة، أنه  ولوحـظ، مـع ا  )). ي (١٠٧الفقـرة  (صـدار حكـم بدفـع فوائـد     إهيـئة التحكـيم في    
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أي عمليات التحكيم التي تجرى أجزاء كبيرة     (" الحاسوب عبر"فـيما يـتعلق بعملـيات التحكـيم         
، سيتعاون  )١١٣الفقرة  ) (مـن اجـراءاتها أو حـتى كـلها باستخدام وسائل الاتصال الالكترونية            

يما يــتعلق وفــ. الفــريق العــامل المعــني بالتحكــيم مــع الفــريق العــامل المعــني بالــتجارة الالكترونــية 
، أعرب عن   ))م (١٠٧الفقرة  (بامكانـية انفـاذ قـرارات التحكـيم الـتي نقضـت في دولـة المنشـأ                  

يُنـتظر أن تثير هذه المسألة مشاكل كثيرة، وأن السوابق القضائية التي أثارت      رأي مـؤداه أنـه لا     
 .هذه المسألة لا ينبغي أن تعتبر اتجاها سائدا

/  تموز١٣يونـيه الى  / حزيـران ٢٥ المعقـودة في فييـنا مـن    وفي دورتهـا الـرابعة والـثلاثين،      -٤
، أحاطـت اللجـنة عـلما، مـع الـتقدير، بتقريري الفريق العامل عن أعمال دورتيه                 ٢٠٠١يولـيه   

وأثنت اللجنة  ). ، على التوالي  A/CN.9/487  و A/CN.9/485(الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين     
ك الحــين مــن تقــدم في المســائل الرئيســية الــثلاث قــيد  عــلى الفــريق العــامل لمــا أحــرزه حــتى ذل ــ

ــتة،      المناقشــة، وهــي اشــتراط الشــكل الكــتابي لاتفــاق التحكــيم، ومســائل تدابــير الحمايــة المؤق
 .وإعداد قانون نموذجي بشأن التوفيق

 من  ١٦ الى   ١وفـيما يـتعلق بالتوفـيق، لاحظـت اللجنة أن الفريق العامل نظر في المواد                 -٥
ورئــي عمومــا أنــه . (A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1)ام التشــريعية النموذجــية مشــاريع الأحكــ

 في  تلكيمكـن توقـع أن يكمـل الفـريق العـامل عملـه في مشـاريع الأحكام التشريعية النموذجية                    
وطلبـت اللجـنة مـن الفـريق العـامل أن يمضـي قدمـا في بحث تلك الأحكام على             . دورتـه التالـية   

صك في شكل مشروع قانون نموذجي لكي تستعرضه اللجنة أسـاس الأولويـة، بهـدف عرض ال      
 .٢٠٠٢وتعتمده في دورتها الخامسة والثلاثين، عام 

ــنا في تشــرين        -٦ ــودة في فيي ــثلاثين، المعق ــه الخامســة وال ــامل، في دورت ــريق الع ــاقش الف ون
ــثاني ــيق عــلى أســاس     ٢٠٠١نوفمــبر /ال ، مشــاريع الأحكــام التشــريعية النموذجــية بشــأن التوف
وترد ). A/CN.9/WG.II/WP.116 و   A/CN.9/WG.II/WP.115(قـتين اللـتين أعدتهمـا الأمانة        الوثي

ــيقة      ــند في الوث وبعــد أن . A/CN.9/506مــداولات الفــريق العــامل واســتنتاجاته بشــأن ذلــك الب
اسـتكمل الفريق العامل نظره في مضمون مشروع الأحكام التشريعية النموذجية بشأن التوفيق             

طلــب الى الأمانــة أن تنشــئ فــريق صــياغة لاســتعراض الــنص بأكملــه بغــية    الــتجاري الــدولي، 
وترد الصيغة النهائية  . ضـمان الاتسـاق بـين مخـتلف مشـاريع المـواد في صيغتها باللغات المختلفة               

، عــلى A/CN.9/506لمشــاريع الأحكــام حســبما وافــق علــيها الفــريق العــامل في مــرفق الوثــيقة    
وقد طلب الى الأمانة أن تنقح      . توفيق التجاري الدولي  شـكل مشـروع قـانون نموذجـي بشأن ال         

ــريق         ــداولات الف ــنموذجي، اســتنادا الى م ــانون ال ــيل اشــتراع واســتخدام الق نــص مشــروع دل
وأشير الى أن مشروع القانون النموذجي مع دليل الاشتراع والاستخدام سيعمم على            . العـامل 
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الى اللجــنة لاستعراضــه واعــتماده في الــدول الأعضــاء والمراقــبين للتعلــيق علــيه، وســوف يقــدم  
 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨ الـى  ١٧دورتهـا الخامسـة والـثلاثين المقرر عقدهـا فـي نيويورك مـن            

)A/CN.9/506 ١٣، الفقرة.( 

واسـتعدادا للـدورة الخامسـة والـثلاثين للجـنة، عمـم نص مشروع القانون النموذجي،                 -٧
ع الحكومـات والمـنظمات الدولـية المعنـية للتعليق          حسـبما وافـق علـيه الفـريق العـامل، عـلى جمـي             

 من خمس  ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٢وقـد استنسـخت أدنـاه التعلـيقات الـتي وردت حـتى              . علـيه 
 .حكومات ومنظمة غير حكومية واحدة، بالشكل الذي وردت به الى الأمانة
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 مجموعة التعليقات
  

   الدول   -ألف  
 بيلاروس

 
 ]بالروسية: الأصل[

 
اذا لم يكـن للطـرف مكـان عمـل، يؤخـذ مرجعيا بمحل              ) "ب (٤، الفقـرة    ١ادة  في الم ـ  -١

 في النص الانكليزي ”habitual residence“ بعد عبارة ”location“تضاف نقطة ". اقامـته المعـتاد  
 .وهذا التعديل لا يؤثر على النص العربي

ن التوفــيق تضــاف المــادة التالــية الى نــص مشــروع قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأ  -٢
 :التجاري الدولي

تخلّى (يعتـبر التوفـيق قـد تحقـق اذا كـان المدعـي قـد توصـل الى اتفاق مع المدعى عليه                " 
أو ) اعــترف بالمطلــب(، أو كــان المدعــى علــيه قــد توصــل الى اتفــاق مــع المدعــي )عــن الادعــاء

ــبادلة   ــنازلات مت ــبادلة . توصــل الطــرفان الى اتفــاق نتــيجة لت ــنازلات المت ــتعلق وتكــون الت  فــيما ي
بموضـوع الـنـزاع ممكـنة اذا لم تكـن تـتعارض مـع القواعـد الالزامـية للقانون ومع طبيعة العلاقة                      

وتجـاز التـنازلات المتـبادلة أيضـا فـيما يتعلق بتقاسم مصروفات الدعوى              . القانونـية محـل الـنـزاع     
 ."ا بهاوبالحدود الزمنية والاجراءات المقررة لأداء الطرفين للالتزامات التي التزم

  
 اكوادور

 
 ]بالاسبانية: الأصل[

 
 كحاشية للمادة A/CN.9/506المـادة س، وقـف سريان فترة التقادم، الواردة في الوثيقة         -١
 مـن مشـروع القـانون الـنموذجي، والتي ينظر اليها كمادة اختيارية، ينبغي أن ترد في صلب                   ٤

 هـناك عامـة، بالنسـبة لمن لا         فـبدون ايـراد حكـم بهـذا المضـمون، سـيكون           . القـانون الـنموذجي   
يرغـبون اعـتماد الحكـم الاختـياري المذكـور، انقطـاع لفـترة الـتقادم، الـتي سـيتعين أن تستأنف                  
سـريانها، في نهايـة محاولـة غـير ناجحـة للتوفـيق، اعتـبارا مـن الـيوم الأول، وهـو ما لن يكون له            

 .محل اذا لم ينص على وقف السريان
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، نظــرا "أو لعضــو في هيـئة الموفقــين "فضــل حــذف عـبارة  ، ســيكون مـن الأ ٨في المـادة   -٢
حيثما يكون هناك أكثر من موفق  (لأنهـا تفـتح الـباب أمـام امكانية أن يقوم واحد من الموفقين               

بالاجـتماع أو الاتصـال، في اسـتقلال عـن الآخـرين، بالطرفين معا أو بكل منهما على         ) واحـد 
يس من شأنها أن تسهم في ضمان الشفافية        ومـثل هـذه الإجـازة في القـانون النموذجي ل          . حـدة 

وعلى ذلك،  . اللازمـة كدلـيل عـلى عـدم انحـياز الموفـق، حتى رغم تعيينه من قبل أحد الطرفين                  
، الـتي بحـثها الفـريق العامل في         ٩تـرى اكـوادور أنـه ينـبغي الاحـتفاظ بالصـيغة الأصـلية لـلمادة                 

 .دورته الخامسة والثلاثين
  

 فرنسا
 

 ]بالفرنسية: الأصل[
 

   نطاق التطبيق والتعاريف–١المادة 
 
 ٣الفقرة  -١
 

بالرجوع الى  : توافـق فرنسـا عـلى المعـيار المتخذ بشأن نطاق تطبيق القانون النموذجي              
 .الطابع الدولي الأصيل، بغض النظر عن أي معيار مكاني، اذ أن له ميزة كبيرة هي البساطة

 
 ٨الفقرة  -٢
 

ون، اذ هو متاح للطرفين الراغبين في التوفيق، لا إن فهـم فرنسـا هـو أن مشـروع القـان           
ولذلك فلن يكون من زائد القول بالضرورة أن ينص صراحة على           . يطـبق بمـبادرة مـن محكمـة       

 .هذا الاستبعاد
  

   التغيير بالاتفاق-٣المادة 
 
 التي لا   – التي لها طبيعة دائمة      –هـذه المـادة التي تنص على أحكام القانون النموذجي            -٣
وينبغي، من ثم،   .  نفاذ اتفاق التسوية   – ١٥وز اسـتبعادها، ينـبغي أن تـنص أيضا على المادة            يج ـ

 .أن يتضمن النص الذي يعتمد هذه الاشارة الاضافية
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   بدء اجراءات التوفيق-٤المادة 
 
 .كمادة اختيارية مزية ابراز اشكالية طبيعة موضوع فترة التقادم" س"لإدخال مادة  -٤
  

  اللجوء الى الاجراءات التحكيمية أو القضائية -١٤المادة 
 
 ١الفقرة  -٥
 
توخـيا لإعمـال تسـوية توفيقـية، حيـثما يكون هناك نص صريح بشأن التوفيق، تقترح                   

 :فرنسا تعديل الفقرة لتصبح كما يلي

حيـثما يكون الطرفان قد اتفقا على التوفيق، تُعمل هيئة التحكيم أو المحكمة مفعول               "  
 ." يقدم دليل على أن ذلك الاجراء لم ينجح الى أنذلك التعهد

  
   نفاذ اتفاق التسوية-١٥المادة 

 
ففرنســا تعــارض، في الواقــع، إقحــام اجــراءات  . نحــن نؤيــد هــذا الحكــم بصــيغته هــذه  -٦

ذلــك أن تحويــل تســوية توفيقــية الى قــرار تحكــيمي لــيس مقــبولا  . تحكيمــية عــلى اتفــاق تســوية
بمـثابة اعطـاء اجـراء بـين شخصين عاديين نفس وضعية قرار صادر      مطلقـا، نظـرا لأنـه سـيكون         

، ولكنه  "حقيقي"إما أن تحول التسوية التوفيقية الى قرار تحكيم         : وهناك امكانيتان . مـن محكمة  
، مــع مــا "بالشــكل الواجــب"ســيكون مــن الــلازم هــنا تقيــيد وجــوب نفــاذ القــرار بــأن يكــون  

وتكون (ل عبـئا بكـثير وأكثر تكلفة للطرفين   يترتـب عـلى ذلـك مـن أن تصـبح الاجـراءات أثق ـ         
؛ أو أن يكــون هــناك نــوع مــن المســاواة التلقائــية للتســوية )بذلــك مناقضــة تمامــا لــروح التوفــيق

التوفيقـية بقـرار تحكيمي وهو ما سيستتبع قدرا من التعرض لاساءة الاستخدام نظرا لأن العقد                
البلد الذي يتذرع فيه بالتسوية إلا في لـن يخضع لفحص محكمة من محاكم   ) التسـوية التوفيقـية   (

 من قانون الاجراءات   ١٥٠٢قـارن، فـيما يـتعلق بفرنسا، بالمادة         (طائفـة محـدودة مـن الحـالات         
 ).المدنية الجديد

 :واستجابة لهذا الشاغل تقترح فرنسا العبارة التالية 

فاذ أو وجوب ن  /ينـبغي، حسـبما يكـون مناسـبا، أن يعترف بقوة الشئ المقضي به و              "  
هـذا الاتفـاق، أو أن تمـنح بمقتضـى القـانون أو مـن قبل السلطة المختصة في البلد الذي         

 ."يتمسك فيه بالاتفاق
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 هنغاريا
 

 ]بالانكليزية: الأصل[
 
. للطرفين الحرية في الاتفاق على استبعاد تطبيق هذا القانون                         ): ٦(، الفقرة ١المادة  )١

د أدنى من قانون ملزم فيما يتعلق باجراءات                         ويرى الجانب الهنغاري أن هناك حاجة الى ح                        
ومن شأن تشريع اختياري كهذا أن                   . التوفيق التي يمكنها أن تكفل المساواة بين الطرفين                    

 بدون تغيير فانه يلزم التوصل الى                   ٦واذا بقيت هذه الفقرة          . يضعف هذا الهدف المتوخى            
بيق القانون برمته أم فقط               اتفاق من أجل تحديد ما اذا كان مسموحا للطرفين باستبعاد تط                                 

 .والحل الأخير هو الأفضل           ). بعض أحكامه       (جزء معين منه         
 
 )١(، الفقرة ١٤المادة  )٢
 

بمراعاة التشريع الهنغاري الحالي بشأن الاجراءات القضائية، يصعب تنفيذ أحكام هذه                                                
 .فهذه الأحكام يمكن فقط الالتزام بها بقبول طوعي من الطرفين                           . الفقرة 

 
 ١٥دة الما )٣
 

 من     ١٥، لا يمكن تطبيق أحكام المادة                  ١٩٩٤ لسنة    ٥٣طبقا للقانون الهنغاري رقم               
 من القانون الهنغاري يرسي قاعدة                ١٠فالفصل الثاني، الباب            . القانون النموذجي في هنغاريا             

شهادة تنفيذ        ‘ ١‘: ومستندات التنفيذ هي         . تقرير التنفيذ القضائي باصدار مستند تنفيذي                     
أمر قضائي أو         ‘ ٣‘مستند يتضمن أمر تنفيذ قضائيا تصدره محكمة،                             ‘ ٢‘ة،  تصدرها محكم       

. منع قضائي للتنفيذ، أو أمر تحويل للاجراءات، أو كذلك، قرار بإخطار مباشر من المحكمة                                                    
وليس من الممكن تأييد النفاذ المباشر لاتفاق التسوية،                           . فالقانون يحدد عدد مستندات التنفيذ                

 .له آثار مماثلة لآثار اعلان النفاذ المباشر للعقود                       حيث أنه يمكن أن تكون              

 الوساطة التي تنفذ في هذه الحالة                     –ويمكن ايجاد حل عن طريق اجراءات التوفيق                            
الملحقة      (ويتضمن النظام الداخلي لهيئة التحكيم الهنغارية                     . تحت اشراف هيئة تحكيم دائمة               

يعيّن رئيس هيئة التحكيم، بناء على                       : "الأحكام التالية      ) بغرفة التجارة والصناعة الهنغارية             
ويصدر المحكّم الوحيد           .  الوسيط بوصفه المحكّم الوحيد            –طلب مشترك من الطرفين، الموفق                  

من النظام       ) ٢ (٥٢المادة    (قرارا يتضمن الاتفاق الذي يتم التوصل اليه والذي يوقّعه الطرفان                                   
  ١ة الهنغارية، المعمول به اعتبارا من                 الداخلي لهيئة التحكيم الملحقة بغرفة التجارة والصناع                     

 ).٢٠٠١سبتمبر     /أيلول  
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وعلاوة على ذلك ينبغي الاشارة الى أن تحويل اتفاق التسوية الى قرار تحكيمي يمكن                                            )٤
فبعد التوصل الى اتفاق في سياق                   . أيضا تحقيقه خارج اطار الاجراءات التحكيمية الدائمة                          

 في نفس الوقت تحكيما خاصا وأن يعينا الموفق                              اجراءات التوفيق، يمكن للطرفين أن ينشئا                       
فبوسع الطرفين في هذه الحالة تحويل اتفاق التسوية بينهما الى قرار                              . باعتباره محكّما وحيدا          

 .تحكيمي يمكن تنفيذه دون أي صعوبات                   
  

 تركيا
 

 ]بالانكليزية: الأصل[
 
" العمل المشترك      "ن   ، لم يرد شئ ع           "عدد الموفقين     " من المشروع، المعنون            ٥في المادة       -

للجنة الوساطة في مرحلة بناء الاتفاق بين الطرفين من أجل ضمان الاتساق أثناء عملية                                                    
 .الوساطة، ويُرى أن ذلك سيوجد منفذا فيما يتعلق بنطاق تطبيق القانون                                           

بأن تبقى جميع المعلومات المتعلقة باجراءات التوفيق                       "يُقترح توسيع نطاق الالتزام               -
، لضمان أن تشمل هذه السرية حماية الصور والأسماء وللمحافظة                                             ١٠د في المادة     ، الوار "سرية  

أيضا على الأسرار التجارية وغيرها من المعلومات سرية بين الطرفين، بحيث تشمل أيضا                                                      
 .اتفاق التفاوض      

، التي تغطي إفشاء المعلومات والوثائق التي                   ١١ من المادة      ٣وفيما يتعلق بالفقرة           -
 أثناء عملية الوساطة، يقترح ادراج عبارة في هذه الفقرة تنص على أنه                                            تكون قد عرضت         

يجوز أيضا إفشاء المعلومات والوثائق المعروضة في عملية الوساطة بناء على موافقة الطرفين                                                 
 .وكذلك امتثالا للقانون وبما يتفق وتطبيق أو تنفيذ اتفاق التفاوض                                      

 .المشروع   يقترح اضافة مادة بشأن تكاليف الوساطة في                          -

لا يتضمن المشروع أي ترتيبات بشأن سير عملية الوساطة أو اجراءات اعادة                                             -
 .الانتخاب في حالة وفاة الوسيط أو استقالته                    
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  المنظمات الدولية الحكومية          -باء  
 هيئة التحكيم الدائمة   

 
 ]بالانكليزية: الأصل[

 
روع النهائي للفريق العامل                من المش    ٤يتناول هذا التعليق، في اطار الجزء ألف، المادة                             

واضافة الى ذلك، أبديت في اطار باء، بعض التعليقات على                                . (A/CN.9/506)المعني بالتحكيم        
 .٤ في ارتباط بالتعليقات المبداة على المادة                   ١المادة   

  
 ٤المادة  -ألف

 
 ):أضيفت السطور تحت بعض العبارات                  (نص المادة كما يلي           -١
 

 التوفيق بدء اجراءات -٤المادة  
 
، المتعلقة بنـزاع معين كان قد نشأ، في اليوم الذي يتفق فيه                            تبدأ اجراءات التوفيق         )١(

 .طرفا النـزاع على المشاركة في اجراءات توفيق، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك                                           

 في غضون ثلاثين           اذا لم يتلق الطرف الذي دعا طرفا آخر الى التوفيق قبولا للدعوة                              )٢(
جاز    اليوم الذي أرسلت فيه الدعوة، أو في غضون مدة أخرى محددة في الدعوة،                                     يوما من     

 )أضيفت السطور تحت بعض العبارات                  . (للطرف أن يعتبر ذلك رفضا للدعوة الى التوفيق                      

لن تطبق في حالة بدء اجراءات التوفيق، كما هو الحال عادة،                                  ) ٢ (٤من المسلم به أن المادة           
كما في حالة النص على التوفيق في عقد                          (ين على التوفيق        على أساس اتفاق سابق للطرف                 

فاشتراط قبول الدعوة الى التوفيق يفترض أن يطبق فقط عندما لا يكون الطرفان قد                                            ). تجاري  
ففي هذه الحالة         . اتفقا من قبل على الدخول في اجراءات توفيق من أجل تسوية نـزاعهما                                    

فا للتوفيق على أساس اتفاق سابق، نادرا                         وهذا، خلا     . يكون قبول الطرف الآخر لازما حقا                  
فدعوة طرف الى التوفيق عندما ينشأ نـزاع قد يعتبرها الطرف الآخر بادرة                                           . ما يحدث    

 .ضعف   

فاذا كان       . وهذه العقبة لا تواجه عندما يكون الطرفان قد عقدا من قبل اتفاقا للتوفيق                                   
 هناك حاجة الى اتفاق لاحق                    الطرفان قد اتفقا من قبل على اللجوء الى التوفيق، فلن تكون                               

ومن شأن اقرار امكانية رفض الدخول في اجراءات للتوفيق أن يجرد                                  . عندما ينشأ نـزاع         
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اذ ينبغي أن يلزم الاتفاق الأصلي الطرفين بتعيين موفق أو هيئة                                 . الاتفاق الأصلي من أي معنى             
 .موفقين والاجتماع على الأقل مرة واحدة مع الموفق أو هيئة الموفقين                            

 فقواعد الويبو     . وتحتاط قواعد التوفيق الحديثة لآثار اتفاق توفيق من هذا القبيل                            -٢
 : على ما يلي     ١٨للتوفيق، مثلا، تنص في المادة                ) المنظمة العالمية للملكية الفكرية           (

 ينهَى التوفيق     "

... 

باعلان كتابي من أحد الطرفين في أي وقت بعد حضور الاجتماع الأول للطرفين                                                  ‘٣‘
 ...".وفق مع الم 

 لمعهد مركز الموارد العامة في نيويورك بشأن حل                      قواعد اجراءات الوساطة          وبالمثل تنص       
 ، على أنه لا يجوز لطرف أن ينسحب إلا                       )ب  (٣النـزاعات، في المادة           

 ".بعد حضور الاجتماع الأول             " 

افق     الحلول البديلة للنـزاعات، المر           –دليل قواعد الغرفة التجارية الدولية             "كذلك ينص       
 ألف،     – ٢، فيما يتعلق بالمادة              ٢٠للقواعد الجديدة للحلول البديلة للنـزاعات، في صفحة                              

 ":حيثما يكون هناك اتفاق على الرجوع الى القواعد                        : "على أنه   

لا يجوز للطرفين الانسحاب من الاجراءات قبل مناقشة أولى مع الشخص                                 "...  
 ".المحايد 

 من المشروع النهائي للفريق                ٦ والمادة      ١٢لمادة     فقط، بل أيضا ا          ٤لن تكون المادة          -٣
 . أعلاه   ٢العامل، بحاجة الى تعديل اذا اتبعت الأمثلة الواردة في الفقرة                              

 
  ١٢المادة    )أ(

تنهى اجراءات التوفيق على الأسس                  : "وطبقا لهذه المادة        ". إنهاء التوفيق       "١٢تتناول المادة        
على انسحاب أحد الطرفين من                    ) د(ص الفقرة     وتن  ). د(الى  ) أ(الوارد بيانها في الفقرات            

 ".باصدار ذلك الطرف اعلانا كتابيا                  "اجراءات التوفيق       

اصدار أحد       "وينبغي الإبقاء على الانسحاب من جانب واحد، ولكن ينبغي قصره على                                     
بعد الاجتماع        الطرفين اعلانا كتابيا موجها الى الطرف الآخر والى الموفق أو هيئة الموفقين                                   

 ".هم  مع الأول 
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 ٦المادة    )ب (
. وهذه المادة لا تكفل تعيين موفق في جميع الظروف                        ". تعيين الموفقين     " مسألة    ٦تتناول المادة        

مؤسسة مناسبة          " من المادة تنص فقط على أنه يجوز للطرفين التماس المساعدة من                                   ٤فالفقرة    
ؤسسة     بيد أن هذه الم      . عندما يبحثان عن شخص مناسب لتعيينه كموفق                        " أو شخص مناسب         

أو ذلك الشخص ينبغي أن يعمل أيضا كسلطة تتولى التعيين عندما لا يتوصل الطرفان الى                                                  
 .الاتفاق على تعيين الموفق             

 نفس الحكم الاحتياطي             ٦ولتغطية عجز الطرفين عن تعيين موفق، ينبغي أن تدخل المادة                             
ص يعمل       التعيين بواسطة مؤسسة أو شخ                : الوارد في قواعد الأونسيترال بشأن التحكيم                  

ويجوز أن يتفق الطرفان على هذه السلطة أو، في حالة عدم اتفاقهما،                                   . كسلطة تتولى التعيين         
 .أن يتولى أمين عام هيئة التحكيم الدائمة تعيينها                      

  
  في ارتباطها بالتعليقات المبداة في ألف  ١التعليقات على المادة   -باء
 
 ٨، الفقرة    ١المادة    -١
 

الحالات      " تطبيق القانون النموذجي على               ٨تستبعد في الفقرة         طبيق،      الخاصة بنطاق الت           ١المادة   
 ". الى تيسير التوصل الى تسوية             أو محكّم    التي يسعى فيها قاض          

بيد   . وهذا الحكم يعترف بأنه يمكن لمحكّم أن يعمل كموفق لتيسير مساعي التوصل الى تسوية                                         
ضعه في موقف دقيق اذا أخفقت                 فعمله كموفق سي        .  في النـزاع      للبت   أن المحكّم يكون قد عيّن             

فماذا سيكون الحال، مثلا، فيما يتعلق بسرية المعلومات التي                                    . محاولته في التوصل الى تسوية               
تلقاها من الطرفين أثناء هذه المحاولة؟ وماذا عن سرية الإقرارات التي أدلى بها الطرفان أثناء                                           

وصل الى تسوية؟ وهناك أيضا                  عملية التوفيق اذا استمرت اجراءات التحكيم بسبب عدم الت                             
مخاطرة تعرّض المحكّم لأن يعترض عليه اذا كان المحكّم قد تصرف، أثناء عملية التوفيق البينية،                                                       

  ٨في الفقرة     " أو محكّم   "ولذلك يقترح حذف عبارة                 . بطريقة غير نـزيهة في رأي أحد الطرفين                      
 .١من المادة     

 كمحكّم ما لم يتفق الطرفان على خلاف                       هذا ويستبعد القانون النموذجي الموفق من العمل                  
ولذلك يقترح         . وينبغي اجراء استبعاد مماثل للمحكم الذي عمل بصفة مؤقتة كموفق                               . ذلك  

النص في مادة اضافية على استبعاد المحكم من العمل كموفق، ما لم يتفق الطرفان على                                       
 .خلاف ذلك       
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كمين، وقد أصبحوا ملمين               ففي ممارسة التحكيم يحدث بالفعل أن يطلب الطرفان من المح                           
وينبغي أن يمتنع المحكمون عن                . جيدا بتفاصيل القضية، أن يساعدوهما في محاولات التوفيق                               

ويمكن للمحكمين، بدلا من ذلك، تعليق اجراءات التحكيم لفترة                            . قبول مثل تلك الدعوة        
، بمساعدة        قصيرة، وتوصية الطرفين باللجوء الى التوفيق بمقتضى قواعد توفيق جيدة الصياغة                                          

 .طرف ثالث، متمرس في عمليات التوفيق                         

واذا قدر    . وبالنظر الى سلطة هيئة التحكيم، يمكن جدا أن يميل الطرفان الى قبول هذه التوصية                                            
لمحاولة التوصل الى تسوية أن تنجح، فيمكن لهيئة التحكيم، بناء على طلب الطرفين، أن                                                  

 Que Vadis“ساندرز    . انظر كتاب ب         . ليها  تدخل التسوية في قرار بشأن الشروط التي اتفق ع                  

Arbitration?”) ٣٧٤-٣٧٢) ١٩٩٩. 
  
 ٧، الفقرة    ١المادة    -٢
 

رهنا بالاستبعاد المنصوص عليه                  " بتطبيق القانون في حالات عدة                   ١ من المادة      ٧تقضي الفقرة       
تم   سواء   "فينطبق القانون النموذجي أولا على اتفاق للتوفيق بين الطرفين                              )". ٨(في الفقرة    

". ألف  "وقد نوقش اتفاق التوفيق أعلاه في اطار                     ". التوصل اليه قبل نشوء النـزاع أو بعده                  
 :كذلك ينطبق القانون النموذجي              

 في حالة التزام بالتوفيق مقرر بموجب القانون                     )أ(
 

وهذا يجعل القانون النموذجي، حينما يشترع كقانون وطني، واجب التطبيق على التزام                                             
والمشروع بهذه الصيغة، اذ يشترط اتفاقا لاحقا بين                                  . وجب قانون وطني آخر              بالتوفيق مقرر بم       

الطرفين للدخول في اجراءات توفيق عندما ينشأ نـزاع، لا ينبغي أن يطبق في حالة نص                                                     
 .القانون على التزام بالتوفيق             

 
 في حالة توجيه أو اقتراح من محكمة أو هيئة تحكيمية أو كيان حكومي مختص                                       )ب (
  
 كمة  المح  

عندما يكون التوفيق بتوجيه من المحكمة، لا ينبغي أن يحبَط ذلك برفض طرف                                                
 الدخول في اجراءات التوفيق            

 الهيئة التحكيمية        
ينطبق نفس الشئ عندما تكون هيئة تحكيمية قد وجهت أو اقترحت دخول الطرفين                                                 

 .في مفاوضات للتسوية          
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 الكيان الحكومي المختص           
 الحالة أن يحبط ذلك برفض طرف الدخول في اجراءات                                 كذلك لا ينبغي، في هذه              

 .للتوفيق   

 معا  ) ب (و  ) أ(الحالتان      
وفضلا     . في جميع هذه الحالات سيجري التوفيق دون اتفاق سابق من الطرفين على التوفيق                                              

عن ذلك فانه ينبغي في جميع هذه الحالات تعيين موفق أو أكثر، وأن يعقد اجتماع أول مع                                                       
 .ين قبل أن يكون بوسع طرف الانسحاب من اجراءات التحكيم                                الموفق أو الموفق    

وبمقتضى القانون النموذجي ينبغي أن يطبق نفس نظام التوفيق على الوضع المبين في ألف                                       
 .وكذلك في باء       

 
 الخاتمة

 
ينبغي أن تعدل صيغة مشروع القانون النموذجي، التي تعرض على اللجنة للموافقة، وفقا لما                                      

وعندما يتم ذلك، سوف يؤدي الى انطباق نفس النظام على                                        .  ألف   هو مقترح في اطار          
 .التوفيق بموجب اتفاق سابق والتوفيق الذي يجري في الحالات المشار اليها في اطار باء                                                

 
 الحواشي

 
 ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم                                                 )١(  

(A/54/17)      ٣٣٧، الفقرة. 
 .٣٤٣-٣٤٠رجع ذاته، الفقرات              الم )٢(  
 .٣٥٠-٣٤٤المرجع ذاته، الفقرات               )٣(  
 .٣٧٣-٣٧١المرجع ذاته، الفقرات               )٤(  
 .٣٧٥ و  ٣٧٤المرجع ذاته، الفقرتان              )٥(  
، الفقرة       (A/55/17) ١٧الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم                             المرجع ذاته،         )٦(  

٣٩٦. 
، الفقرات      (A/56/17) ١٧مسون، الملحق رقم               الدورة السادسة والخ             المرجع ذاته،         )٧(  

٣١٥-٣٠٩. 
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